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عبدالعزيز المطيري

مخلد الشمري

واقع مصر 
والانتخابات 
الرئاسية

اصحوا قبل أن 
تزول رفاهيتكم

مع إعلان النتائج النهائية لانتخابات الرئاسية في 
مصر للعام 2012 وفوز مرشح حزب الحرية والعدالة 

د.محمد مرسي، وحل مجلسي الشورى قبل أيام 
بقرار من المحكمة الدستورية، وتنصيب المجلس 

العسكري نفسه حاكما للبلاد، فإنه يبدو أن مستقبل 
الثورة في مصر يعود للوراء، الى عهد النظام 

الديكتاتوري السابق، وإن تغير اللاعبون في النظام.
وللمؤسسة العسكرية نفوذ هائل داخل مصر؛ ليس 

لأن جميع الرؤساء السابقين منذ قيام النظام قد 
أتوا من كنفها، ولا لأن أغلب السياسيين والإداريين 
قد كانوا أفرادا فيها، ولكن لأنها ايضا لاعب فعال 
في الاقتصاد المصري الهش، إذ إن لها مؤسسات 

اقتصادية تساهم في عوائد ميزانيتها )يقول 
د.نيكوس ريتسوس ان الجيش يملك 20% من 

الاقتصاد المصري(. فهذه المؤسسة امتداد للنظام 
السابق، بصورة أو أخرى.

وعلى ضوء الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره 
المجلس العسكري، تزامنا مع حل مجلس الشورى، 

فإنه في الانتخابات البرلمانية القادمة سيكون من 
المرجح أن المجلس العسكري سيسهم في تشكيل 

غالبية برلمانية متجانسة مع طموحاته، من خلال 
إشرافه على العملية الانتخابية، واعتقال بعض 

المرشحين أو على الأقل استبعادهم، وذلك من خلال 
تلك الصلاحيات الجديدة.

لكن ما علاقة كل هذا بالنتائج النهائية للانتخابات 
الرئاسية؟ الإجابة تكمن في أن الإعلان الدستوري 

الجديد قد قلص من بعض صلاحيات رئيس 
الجمهورية وأضاف صلاحيات أوسع للمجلس 

العسكري كما ذُكر سابقا، وبالتالي فإنه في ظل 
اليد المتنفذة للمجلس العسكري على مؤسسات 
الدولة في مجال السلطتين التنفيذية والقضائية، 

وكذلك تأثيره على الاقتصاد المصري وعلاقاته مع 
المؤسسات الاقتصادية الأخرى في البلاد، سيكون 
الرئيس الجديد مقيدا، خاصة إذا كان البرلمان غير 

متوافق معه، وبذلك فإن الرئيس سيكون محصورا 
بين صخرتي رحى، وسيلام على مشاكل الدولة، 
والتذرع بطبيعة إدارته، والتي هي اصلا مقيدة.

وقد يتتشابه ذلك مع ما كان يحدث في إيران في 
فترة رئاسة محمد خاتمي الممتدة ما بين العامين 1998 

ـ 2005، إذ إنه على الرغم من وصول الاصلاحيين 

بقيادة خاتمي وسيطرتهم على الرئاسة وفيما بعد 
على البرلمان، إلا أن سيطرة المحافظين المتشددين 

على القضاء والمؤسسة العسكرية والاجهزة الأمنية 
قد ساهمت في تقييد الاصلاحيين وطموحاتهم، 

وتعرضوا لحملات اعتقال وتشويه، وفي النهاية، 
بسبب الغضب الشعبي من عدم تحقيق طموحاتهم 

التي وعدوا بها، خرج الاصلاحيون من السلطة 
الإيرانية من البرلمان في انتخابات 2004 والرئاسة 
في انتخابات 2005، وهو ما يحاول فعله المجلس 

العسكري ـ بشكل أو آخر ـ من خلال مناورة حل 
المجلس.

إلا أن حزب الحرية والعدالة ـ والذي يعتبر امتدادا 
لجماعة الاخوان المسلمين ـ لديه أوراق يعرف متى 

يستخدمها؛ فالجماعة التي تقف خلفه لديها مؤسسات 
مجتمع مدني قوية ومتجذرة بين شريحة كبيرة من 

الشعب المصري، خصوصا الطبقات الفقيرة، وتتميز 
بمرونة سياسية وقوة شعبية ستؤهلها للتفاوض 

مع المجلس العسكري، فيجب علينا أيضا ألا نستهين 
بما يمكن أن يقدمه هذا الحزب للنجاة من المأزق 

السياسي الحالي الذي وقع فيه.

رغم كل الصراخ والعويل ودموع التماسيح التي 
ذرفها البعض في ساحة الإرادة أثناء مهرجانهم 

الصوتي، تبقى الخطوات الدستورية هي فقط الحل 
الوحيد لمعضلة ما بعد حكم المحكمة الدستورية 

الموقرة، هذا الحكم التاريخي الذي أنهى مسلسل 
العبث بالدستور وبالقوانين الذي ابتدأ مع بداية 

أول جلسة في برلمان 2012 المشؤوم. ومن يرجع 
فقط لكلمة رئيس السن وقتها يتأكد كل التأكيد من 
ذلك، ويتأكد أيضا من أن نوايا الانتقام لدى البعض 

ابتدأت منذ تلك اللحظة وكأنه ليس الجميع في 
البرلمان إخوة مواطنون كويتيون كان من المفترض 
أن يكون عملهم وعلمهم وجدهم وتفكيرهم لما هو 

فيه مصلحة الوطن والمجتمع.
إن جميع من تسمى بالتيارات السياسية بالبلد ـ 

تعرف ـ ومتأكدة في قرارة أنفسها أن تصريحات 

اعضائها التي لا قيمة لها أمام حكم المحكمة 
الدستورية بحل برلمان 2012 هي تصريحات 

للاستهلاك المحلي ولشفاء الغليل فقط لاغير، أما 
رفع مصطلحات مثل »لن نخضع« وما يشابهها 
من مصطلحات شخصية ومأخوذ خيرها، فهي 

مجرد تمثيليات هابطة، يضحك بها المنظمون على 
أنفسهم، لعلمهم اليقين ان كل الأمور ستسير 
حسب ما يريد صاحب قرار الفصل بالبلد، و 

العجيب هنا أن قائدنا وصاحب قرار الفصل بالبلد 
يريد أن يأخذ القانون مجراه بكل شيء، على 

عكس ما يريد ذارفو دموع التماسيح من المتاجرين 
بالمصطلحات الذين هم أول من يكسر ويخترق 

القانون رغم ادعائهم العمل على تطبيق واحترام 
القانون لمعرفتهم انه عند الاحتكام للقانون ستنتفي 

الحاجة لخدماتهم وصراخهم وسيفضحون أمام 

الملأ والناس، ومع ذلك هناك بعض الناس لا تريد 
أن تفهم ولا تريد أن تتعلم، وتعاند نفسها بالاعتقاد 

الدائم بأنهم فعلا صادقون ويعملون للمصلحة 
العامة.

إن وطننا العزيز يمر بمرحلة خطيرة وحرجة فهو ما 
بين خيارين اما دولة القانون وتطبيقه وإما الوقوع 
في أحضان الفوضويين وما أكثرهم، لهذا على كل 

مواطن مخدوع بالفوضويين ان يتركهم ولا ينساق 
وراء كلامهم ومصطلحاتهم المعسولة، ولكنه عسل 

ملغوم بالمس، وأتحدى أن تأتوا بمواطن واحد يريد 
التنازل عن هذه الرفاهية ورغد المعيشة التي يتمتع 

بها دون أي تعب نهائيا ودون واجبات ودون أن 
تنزل من جبينه نقطة عرق واحدة، وهذا ما لم يحدث 
بأي وطن منذ بدء الخليقة، ولكن أيضا هناك شعوبا 

دمرت رفاهيتها بأياديها فهل سنكون نحن منها.

Mike14806@hotmail.com

ديرة

Waha2waha@hotmail.comرؤية
ذعار الرشيدي

الحكومة لا تثق 
بالكويتيين!

يبلغ عدد موظفي وزارة الاعلام الموقرة نحو 8 
آلاف موظف، ويوجد في البلد آلاف الصحافيين 
مسجلين في جمعية الصحافيين بحسب كشوف 

الاشتراكات، وهناك 5 شركات علاقات عامة كبرى 
ونحو 25 مكتبا إعلاميا متخصصا للنشر والترويج 

لأخبار أعضاء مجلس الامة، وكل وزير في مكتبه 
مستشاران إلى 3 مستشارين إعلاميين، وكل وزارة 
بما في ذلك وزارة الاعلام هناك إدارة علاقات عامة، 

بل في بعض الوزارات في كل قطاع هناك قسم 
متخصص للعلاقات العامة، ولا أنسى ان هناك 

وكالة أنباء طويلة عريضة اسمها »كونا«، ولدينا 14 
صحيفة يومية مسجلة في وزارة الاعلام وعشرات 

المجلات ومثلها مواقع إخبارية محترفة، ومع هذا 
ورغم ذلك كله تعلن الحكومة عبر سفارتها في 

القاهرة وفي كبرى الصحف المصرية عن حاجة 
البلاد لخبير إعلامي لوزارة الداخلية.

والله لا اعلم كيف ارد عليكم، ولا كيف أوضح لكم 
خطأكم، وانتم تطلبون ان تكون خبرته لا تقل عن 

18 عاما في مجال الاعلام الامني ليكون خبيرا ليضع 
لكم استراتيجيات وخططا إعلامية أمنية ومرورية.

سؤالي هو: لم لمَ تعلنوا عن حاجتكم تلك في 
الصحف الكويتية؟ وما هو رأي ديوان الخدمة المدنية 

في طلبكم؟ وما هي مدى قانونيته؟
الأجوبة أتركها لكم وللجهات المعنية، ولكن اعلانكم 

ذلك إقرار منكم بأن الكويتي لا ينفع، ولا يفهم، ولا 
يفيد، او يمكن ان يكون دليلا على أنكم لا تثقون 

بالاعلامي الكويتي.
وفي كلتا الحالتين انتم ترتكبون خطأ كبيرا جدا، 
فهل يمكن ان نسمع تبريرا منطقيا من اي منكم، 
خاصة ان الشروط المطلوبة في الخبير الاعلامي 

بحسب اعلانكم تنطبق على ما لا يقل عن 20 
صحافيا و20 إعلاميا متخصصا وجميعهم كويتيون، 

وهناك مثلهم صحافيون غير كويتيين يعملون في 
الصحافة الكويتية، فلم قفزتم قفزا إلى بلد آخر 

وتكلفتم الاف الدنانير في الإعلانات بحثا عن خبير 
إعلامي، والخبراء امام اعينكم؟!

توضيح الواضح: الحديث عن تقليص اصوات 
الناخبين من اربعة اصوات إلى صوتين دخل فعليا 

دائرة الإنجاز من اجل تطبيقه في الانتخابات القادمة، 
الله يستر.
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د.محمود ملحم

كيف يمكن 
أن تكون تاجراً 
ناجحاً؟ 

من أهم المخاطر التي تواجه الشركات والثروات، 
والتي بنيت بالتعب والجهد، انتقالها إلى أياد غير 

أمينة. فقد تنتقل هذه الثروات إلى أشخاص ممن ليس 
لهم الخبرة الكافية في الإدارة ولكي تصبح تاجرا 
ناجحا يجب أن تتبع القواعد والأسس التي تبني 

عليها سلوكك في التجارة. وإلا فإن الفشل سوف 
يكون بالانتظار. ان تكون تاجرا ناجحا يعني أن 

تتملك رأسمال كحد أدنى وهنا نعني الملكية، وتكون 
لديك الخبرة في الإدارة وتكون قادرا على تحديد 
الجزء المقرر المجازفة به من رأس المال مع الوضع 

في الحسبان افتراضات الربح والخسارة. وفي حال 
الخسارة يجب أن تكون قادرا على أن تتعامل مع هذه 

المحنة بهدوء. يجب أن يركز عقلك في السوق، ليس 
على ربحك، بل على السبل التي تحقق هذه الأرباح 

بصفة مستمرة. لا ينبغي أن تستخدم الاحتياطي من 
أموالك أبدا للمتاجرة. وهنا في حالة الخسارة، اعلم أن 

المسؤولية والضغط سيكونان كبيرين جدا ومهمتك 
هي دائما التفكير بروية، والحلول الاقتصادية تكون 
دائما موجودة في حال كانت الانطلاقة سليمة عندما 

وضعت الأسس والقواعد الرياضية لكرة السلة 
العالمية ذكر بيتر يدرسون المدرب المعروف أن أهم 

قاعدة هي وضع خطة دفاعية تمكنك من الفوز، وهذه 

القاعدة سليمة في علم الاقتصاد، ووسيلة للنجاح 
وبدون شك فكر فيما كان يمكن أن تخسره بعكس 
ما كان يمكن أن تكسبه. توقع الافتراضات وخطط 

قدما. افترض للمتاجرة بشكل دفاعي واحسب 
افتراضات الخسارة. لا تعتمد على الظروف بل 

اسلك طريق الدراسات، ويجب على كل تاجر طموح 
أن يعمل على تطوير منهجه وأسلوبه في التجارة 
بوضع خطط بديلة نجاحه، فعلم المنهج، أو نموذج 
المتاجرة، ربما يكون على أساس عوامل جوهرية، 

او المؤشرات التقنية أو كليهما، تأكد من أن منهجك 
للتجارة صحيح. وفي حال الربح ادرس دائما عوامل 

النجاح وتأكد فيما إذا كانت ظرفيه أم مبنية على 
أسس متينة. فإذا كنت لا تتبع خطة، أو ليس لديك 
أي منهج واضح في تعاملك التجاري، او ليس لديك 

هدف تصبو إلى تحقيقه، فأنت بحاجة لخطة متاجرة 
تستطيع بها أن تتسلح بالثقة التي ستحتاجها كثيرا 
وأنت تواجه الاتجار تحت الضغط. في غياب الخطة 

وفي ظل الأرباح الظرفية يفضل الانسحاب من 
السوق لأن الفشل يكون سريعا. تذكر دائما أن كافة 
العاملين في المجال التجاري يعانون درجة عالية من 

الضغوط وأحيانا يتكبدون خسائر. ويعيشون القلق 
والإحباط والاكتئاب وأحيانا اليأس فهذا كله جزء 

من حياة التجار. ابن قراراتك على أسلوب منطقي 
بعيدا عن العواطف، فبالرغم من أن الانضباط في 

التجارة يمكن أن يطور التاجر الناجح ويجعله يبدو 
غير منفعل بوجوده على رأس عمله، إلا أن الراحة 
ضرورية لتمكنه من القدرة على اتخاذ القرارات. 
احرص على استشارة المقربين ذوي الخبرة. كن 

سلسا فلا خصومة في التجارة فالقريب اليوم بعيد 
غدا والعكس صحيح. لا تسمع من المقربين المهللين بل 

انظر في سيرهم الذاتية، إلى ماضيهم المهني، وضع 
الموظف المناسب في المكان المناسب. وإحدى القواعد 
المهمة إبقاؤك في رصيد حسابك على الأقل ضعف 

المال الذي تستثمره في السوق وذلك تحسبا لعضات 
لا تكون في الحسبان. وأخيرا لا تجعل ما يقوله الغير 

يؤثر على تجارتك. وإلا فإنك ستقوم بتغيير رأيك 
كل لحظة، فأحيانا قد يؤثر عليك احد الآراء ويجعلك 

تندم على قرار اتخذته مع انه يكون الصواب. وأخيرا 
احرص على الاطلاع على القوانين وثابر على أخذ 

دورات قانونية متخصصة في عالم الأعمال لتستطيع 
ان تتخلص من الشكوك التي من الممكن أن تكون 

أوهاما. واعلم أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، 
والوقت والتجارة متلازمان منذ الأبد لا يفصلهما عن 

بعضهما بعضا أي إنسان.

melhemmahmoud@hotmail.com رأي اقتصادي

@SultanAlanzi
salanzi@gmail.com

سلطان شفاقة العنزي

هل تحالفت 
القبائل مع الإخوان 

المسلمين؟
يبدو لي أن التيار الليبرالي وقادته لم يفهموا 

بعد درس انتخابات 2012، فإما أنهم صعقوا من 
خسارتهم الشديدة في الانتخابات الأخيرة مما 

دفعهم لدخول حالة النكران، وإما أنهم فهموا الدرس 
ولكنهم يخططون لشيء ما لا أدركه؟ أقول هذا 

الكلام بعد أن تطرق العم د.أحمد الخطيب لانتخابات 
2012 وكيف أنها أنجبت مجلسا إسلاميا بسبب 

تحالف القبائل مع الإسلاميين. وأعتقد أن د.الخطيب 
بسط الأمور بشكل شديد فالأمر لم يكن تحالفا، بل 

على العكس، القبائل »أهدت« أصوات أبنائها للإخوان 
من دون أي تحالف ومن دون أي شروط وضعت 
مسبقا لمصلحة القبائل كأي تحالف سياسي، ما لا 

يدركه الخطيب وباقي قادة الحركة الليبرالية هو أن 
مواقف الإخوان المسلمين في السنوات الأخيرة هي 
من أجبرت أبناء القبائل على التصويت لهم دون أي 

تحالف أو أمر من »فلان« و»علان«. 
فلا يخفى على أحد أن أبناء القبائل في كل الدوائر 
اتجهوا بشكل واضح لدعم »المعارضة الإصلاحية«. 

ولو نظرنا لمواقف الإخوان المسلمين ونوابهم 
وقادتهم في السنوات الأخيرة لوجدنا أنها منسجمة 

مع توجه المعارضة الإصلاحي. ولكن دعم أبناء 
القبائل لم يتوقف عليهم، فها هو عبدالرحمن 

العنجري ينال أغلب أصواته في مناطق القبائل في 
الدائرة الثانية، وهو من أبناء كتلة العمل الوطني 

سابقا والسبب أن مواقفه الحرة انسجمت مع توجه 
القبائل الإصلاحي. ولو كان د.حسن جوهر في 

الدائرة الرابعة أو الخامسة، لنجح. الأمر إذن ليس 
تحالفا بقدر ما هو انسجام في المواقف، ولو تغيرت 

مواقف الإخوان مستقبلا، فلن تجد قبليا واحدا 
يصوت لهم.

وبالحديث عن أبناء القبائل وتصويتهم، يجب أن 
تقال كلمة شكر للجيل الجديد الواعي منهم، هؤلاء 

الشباب الذين تخلوا عن العنصرية والقبلية ولم 
يكترثوا للفرعيات ولم يلتزموا بها. فلا شيخ قبيلة 
يتآمر عليهم ولا يوجد لديهم رموز وخطوط حمراء 

داخل القبيلة، ولا تجد منهم من يقول هذا من 
»رجالات القبائل« بل كان تقييم المرشح بناء على 

مواقفه. أبناء القبائل أسقطوا نوابا كانت لهم مواقف 
سلبية تجاه الحركة الإصلاحية ولم يشفع لهم أنهم 

أبناء القبيلة، وهذا هو التجسيد الحقيقي للروح 
الوطنية الذي نحتاجه كشعب. والله ولي التوفيق.

إشراقة متجددة


